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«بوبيان» دشّن أحدث فروعه في «ذا وير هاوس مول»
أعلــن بنك بوبيــان عن 
افتتاح فرعه الجديد في (ذا 
وير هــاوس مــول) أحدث 
التجاريــة فــي  المجمعــات 
الكويت سعيا منه في تقديم 
المزيد من الخدمات المصرفية 
المميزة وزيادة قاعدة عملائه 
والانتشار الجغرافي لتصل 
شــبكة فروعه المنتشرة في 

الكويت إلى ٤٩ فرعا.
المديــر  نائــب  وقــال 
العــام للخدمــات المصرفية 
الشخصية في بنك بوبيان 
بشــار الدوب: «على الرغم 
من التفوق الكبير للخدمات 
التــي  الرقميــة  المصرفيــة 
يقدمها البنــك ونمو قاعدة 
الخدمات والمنتجات المصرفية 
التي يقدمها من خلال تطبيقه 
وموقعــه الإلكترونــي فإن 
التوســع الجغرافــي لايزال 
ضمــن اســتراتيجية البنك 
الساعية الى أن يكون دوما 
الاقرب إلى عملائه وتوفير 
أعلى درجــات الراحة أثناء 
إتمــام معاملاتهم المصرفية 

اليومية».
وأوضح الدوب أن اختيار 
افتتــاح الفــرع الجديد في 
(ذا وير هــاوس مول) جاء 
باعتباره أحــدث المجمعات 
التجاريــة فــي الكويت في 
منطقة جنــوب الصباحية 
والذي يتميز بتنوع محلاته 
التجارية لنقدم  وعلاماتــه 
مــن خلاله تجربة مصرفية 
إلى  مميزة للعملاء، مشيرا 

لأحــدث النظــم والمعاييــر 
المطبقــة عالميــا، كمــا يتــم 
الفــروع وتزويدها  تجهيز 
بالكفاءات المصرفية المميزة 
وجميــع الإمكانيــات التــي 
الســرعة  توفــر لعملائنــا 
والراحــة والســهولة لأداء 

الخدمــة المصرفية المتميزة 
بمــا يتواكب مــع تطورات 

الخدمات المصرفية.
وفي ســياق متصل، قال 
المديــر الإقليمــي فــي بنك 
العنــزي  بوبيــان شــريدة 
إن بوبيــان دائما مــا يؤكد 
التزامه تجاه رفع مســتوى 
خدماتــه ومنتجاته المقدمة 
عبر جميع قنواته المصرفية 
وتقديم حلول مصرفية رقمية 
مبتكرة لضمان دعم عملائه 
من الأفراد والشركات، لاسيما 
في ظل التنافسية في مختلف 

قطاعات الأعمال.
وأضــاف أن اهم ما يميز 
الفــرع الجديــد انــه مزود 
الآلــي  بأجهــزة للصــراف 
 (Boubyan Direct) التفاعلي
المتوافر على مدار الســاعة 
طوال ايام الاسبوع ليحصل 
عملاؤنا على تجربة مميزة 
والاســتفادة من مستويات 
عالية ومميــزة من الخدمة 
ليبقى بوبيان متميزا ومواكبا 
للتطور المستمر في الصناعة 

المصرفية محليا وعالميا.
وأشــار إلــى أن خدمــة 
عملائنا على قمة أولوياتنا 
باعتبارهــا  بوبيــان  فــي 
الركيزة الأساسية في تقديم 
أعلى مستويات الخدمة مع 
تطويرها بصورة مستمرة 
لنحافــظ على ثقــة العملاء 
ونمنحهــم دائمــا الافضلية 
مقارنة بالمؤسســات المالية 

الأخرى.

ً لتصل شبكة فروعه المنتشرة بالكويت إلى ٤٩ فرعا

فرع بنك بوبيان الجديد في «ذا وير هاوس مول»

شريدة العنزي بشار الدوب

انه سوف يساهم في خدمة 
شريحة كبيرة من عملائه من 
سكان المنطقة بشكل خاص 

والمناطق المجاورة.
وأضــاف أن كل فــروع 
بنــك بوبيــان تم تطويرها 
وتحديثها بشكل كامل وفقا 

استقلالية السياسة النقدية

بنوكنا محصّنة من المخاطر النظامية

تطرق صندوق النقد إلى نظام سعر 
الصرف المستند إلى الارتباط بسلة عملات 
غير معلنة، مبينا أنه يبقى إطارا مناسبا 
للسياسة النقدية، ويوفر لـ «المركزي» 

بعض الاستقلالية في السياسة النقدية، 
وقد مكنه من تحقيق معدلات تضخم 
منخفضة ومستقرة لسنوات عديدة، 
ويجب متابعة كل مــن ضبط أوضاع 

المالية العامة لدعم العدالة بين الأجيال، 
والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد 
وذلك بهدف تقوية المركز الخارجي ودعم 

نظام الربط لسعر الصرف.

قــال البيان إن النظــام المصرفي 
الكويتــي يعتبر مســتقرا ومحصنا 
تجاه المخاطر النظامية، ومدعوم بإطار 
احترازي قوي يجب الاســتمرار في 
تعزيزه، والآن بعد أن تم التخلص من 
جميع تدابير الدعــم التنظيمي المالي 

المتعلقة بالجائحة، يجب على «المركزي» 
النظر في تعديل تكوين متطلبات رأس 
المال الإلزامي لجعل السياسة الاحترازية 
الكلية أكثر معاكسة للتقلبات الدورية، 
ويجب إلغاء الحد الأقصى لسعر الفائدة 
على القروض التجارية تدريجيا لدعم 

تسعير المخاطر بكفاءة وتوفير الائتمان 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في 
حين يجب اســتبدال الضمان الشامل 
الحالي علــى الودائع المصرفية بإطار 
الودائع لمواجهة  تأمين محدود علــى 

المخاطر الأدبية.

صندوق النقد: الكويت بحاجة إلى ضبط مالي شامل.. وداعم للنمو

أكد صندوق النقد الدولي أن 
الكويــت بحاجة إلى ضبط مالي 
شامل وداعم للنمو، وذلك من أجل 
تعزيز استدامة المالية العامة ودعم 
العدالة بــين الأجيال، معتبرا أن 
التوسع المالي الوارد في موازنة 
٢٠٢٤/٢٠٢٣ مناسب نظرا للفجوة 
السلبية في الإنتاج غير النفطي، 
وأنه ابتداء من السنة المالية المقبلة 
ينبغــي أن يهدف ضبط أوضاع 
المالية العامة إلى زيادة الإيرادات 
غيــر النفطيــة ومعالجــة أوجه 
الجمود في الإنفــاق الجاري مع 
زيادة الإنفاق الرأسمالي لزيادة 

النمو الممكن.
جــاء ذلك في بيــان صحافي 
بمناســبة اختتــام مشــاورات 
عــام ٢٠٢٣ مــع الكويت بموجب 
المادة الرابعة من اتفاقية إنشــاء 
الصندوق، الذي أشار فيه إلى أن 
تدابير إصلاح الإيرادات العامة، 
يمكن أن تشمل فرض الضريبة 
الانتقائية وضريبة القيمة المضافة 
كمــا هو الحال فــي دول مجلس 
التعاون، فضلا عن توسيع ضريبة 
دخل الشركات لتشمل الشركات 

المحلية.
وزاد الصندوق «يجب أن تركز 
تدابير الإنفاق العام على تقليص 
فاتورة الأجور والإلغاء التدريجي 
لدعم الطاقة مع تحسين إجراءات 

دعم الدخل الموجهة».
وأشار الصندوق إلى أن هناك 
حاجة إلى حزمة إصلاحات هيكلية 
لتعزيز إنتاجيــة العمل والنمو 
في القطاعات غير النفطية الذي 
القطاع الخــاص، وكذلك  يقوده 
هنــاك حاجة إلى نمــو قوي في 
القطاعــات غيــر النفطية يقوده 
الخــاص لاســتيعاب  القطــاع 
الداخلين الجدد إلى سوق العمل، 
وهذا يتطلب مجموعة شاملة من 
الإصلاحات التي تعالج التحديات 

الهيكلية العميقة.
وأضاف: «لتحفيز الكويتيين 
على البحث عن وظائف في القطاع 
الخاص، هناك حاجة إلى إصلاحات 
سوق العمل لتعزيز هيكل الأجور 
بحيث يكون متوافقا مع السوق، 

وعلــى وجه الخصــوص، يجب 
مواءمة الأجــور وظروف العمل 
تدريجيا على مستوى القطاعين 
العــام والخــاص، والعمــل على 
تحقيق الاتساق وبشكل متواصل 
بين سياسات سوق العمل المطبقة 

على المواطنين والمغتربين».
وشــدد البيان على أنه يجب 
تنفيــذ إصلاحات شــبكة الأمان 
الاجتماعــي بالتــوازي لضمــان 
الكافيــة  الحمايــة الاجتماعيــة 
للمواطنين خلال الفترة الانتقالية، 
وفــي غضــون ذلــك مــن المهــم 
للغايــة المضي قدما فــي تدابير 
الإصــلاح التي تعــزز الحوكمة 
وبيئة الأعمال لتعزيز المنافســة 
وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك 
تخفيف قيود الملكيــة الأجنبية 
على الشــركات وتحســين آليات 
تخصيص الأراضي العامة لفترات 
تأجيــر أطول لأغــراض التنمية 
التجارية، ومن شــأن الاستثمار 
في رأس المال البشــري كذلك أن 
يعزز نمــو الإنتاجية على المدى 

الطويل.
وجاء في البيان «بالاستفادة 
من ارتفاع أسعار النفط، يستمر 
الانتعاش الاقتصادي مع استمرار 
احتواء التضخم في الكويت، إذ 
ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي 
للقطاعــات غيــر النفطية إلى ما 
يقدر بنحــو ٣٫٤٪ في عام ٢٠٢١، 
مستفيدا من انتعاش الطلب المحلي 
والخارجي، وتعزز بشــكل أكبر 
إلى نحــو ٤٫٠٪ في عــام ٢٠٢٢، 
وقد أدى هذا، جنبا إلى جنب مع 
زيادة إنتاج النفط، إلى انتعاش 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، 
حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي نموا بنســبة ٨٫٢٪ في 

عام ٢٠٢٢».
وذكر «من المتوقع أن ينخفض 
النمو الحقيقي في القطاع النفطي 
خــلال ٢٠٢٣ بســبب تخفيضات 
إنتاج النفط، وسيظل نمو الناتج 
المحلــي الإجمالي للقطاعات غير 
النفطية قويــا، مدفوعا بالطلب 
المحلي، ومن المتوقع أن يبقى ثابتا 

على المدى المتوسط».

وأضــاف «بعــد أن بلغ معدل 
التضخم الرئيسي ذروته عند ٤٫٧٪ 
على أساس سنوي في أبريل ٢٠٢٢، 
تراجع إلى ٣٫٧٪ في مايو ٢٠٢٣، 
وساعد تشديد السياسة النقدية 
من قبل بنك الكويت المركزي إلى 
جانب الدعوم الحكومية للمواد 
الغذائيــة الأساســية مثــل الأرز 
والســكر، والقيود على أســعار 
البنزيــن المحليــة، فــي احتواء 
التضخــم، ويتجــه التضخــم 
الأساسي (باستثناء المواد الغذائية 
والنقل) أيضا إلى الانخفاض منذ 

الربع الثاني من عام ٢٠٢٢».
وأشار البيان إلى أن الموازين 
المالية والخارجية للكويت تعززت 
الوقائيــة  الهوامــش  وازدادت 
الخارجية، وتحول رصيد الموازنة 
العامة إلى فائض بنســبة ٦٫٥٪ 
مــن الناتج المحلــي الإجمالي في 
الســنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بينما 
تحســن رصيد الموازنــة العامة 
غيــر النفطي (من دون حســاب 
دخــل الاســتثمارات الحكومية) 
بنحو ٩ نقــاط مئوية من الناتج 
المحلــي الإجمالي للقطاعات غير 

النفطي ليصل إلى نحو -٩٠٫١٪، 
وانخفضت الاحتياجات التمويلية 

بشكل جوهري.
وتشــير التقديــرات إلــى أن 
الفائــض في الموازنــة العامة قد 
تحســن إلــى ٢٣٫٤٪ مــن الناتج 
المحلي الإجمالي في السنة المالية 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، مســتفيدا بشــكل 
رئيســي مــن ارتفاع الإيــرادات 
النفطيــة، ولكن أيضا من تقييد 
الإنفــاق العام الذي ســاعد على 
زيادة رصيد الموازنة العامة غير 
النفطي بنحــو نقطتين مئويتين 

من النــاتج المحلي الإجمالي غير 
النفطي إلى نحو -٨٨٫٣٪.

ارتفــاع الإيرادات  وبدعم من 
النفطية من المقدر أن يصل الفائض 
في الحســاب الجــاري إلى نحو 
٣٣٫٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
في عام ٢٠٢٢، كذلك من المتوقع أن 
يبقى مرتفعا في عام ٢٠٢٣، وبلغت 
الأصول الاحتياطية الرسمية ٤٨٫٢
مليــار دولار في نهاية عام ٢٠٢٢
(يغطي ١٠٫٤ أشــهر من الواردات 

المتوقعة).
وأضــاف أن المخاطر المحيطة 
بتوقعات الاقتصاد الكلي الأساسية 
مرتفعة وتميل إلى الجانب السلبي، 
وتشكل التقلبات في أسعار النفط 
وإنتاجــه الناشــئة عــن عوامل 
عالمية مخاطر من جانبين للنمو 
والتضخم، وكذلــك على أرصدة 
المالية العامة والحساب الجاري.
وذكــر أن التباطؤ الأعمق في 
النمو العالمي، والذي ربما يكون 
ناجمــا عــن المزيــد من تشــديد 
السياســة النقديــة أو ضغــوط 
القطاع المصرفي في الاقتصادات 
المتقدمــة الرئيســية، من شــأنه 
أن يؤثــر ســلبا علــى الاقتصاد 
الكويتي، كما أن تعميق التفتت 
الجغرافي الاقتصادي من شــأنه 
أن يقلل من النمو المحتمل، بينما 
يؤدي مــن الناحية الهيكلية إلى 
تدهــور أرصــدة الماليــة العامة 
والحسابات الجارية، أما بالنسبة 
للمخاطر المحلية، فــإن التأخير 
في الإصلاحات المالية والهيكلية 
اللازمــة قد يؤدي إلــى تضخيم 
مخاطر السياسة المالية المسايرة 
للدورات الاقتصادية وتقويض ثقة 
المستثمرين، ومن شأن مثل هذه 
التأخيرات أن تعيق التقدم نحو 
تنويع الاقتصاد، مما يجعله أكثر 
عرضة لمخاطر التحول المناخي، 
وعلى الجانــب الإيجابي، يمكن 
لحل الجمود السياســي تسريع 
الإصلاحــات الماليــة والهيكليــة 
المطلوبة، وتعزيز ثقة المستثمرين، 

وتحفيز الاستثمار الخاص.
ولفت البيان إلى أن الانتعاش 
الاقتصادي مستمر ولكن المخاطر 

علــى التوقعات لاتــزال كبيرة، 
ولايزال النمو غير النفطي قويا 
فــي عــام ٢٠٢٣، مــع انخفــاض 
التضخم الرئيسي وفائض كبير 
في الحســاب الجاري. ومع ذلك، 
تحيط المخاطر المرتفعة بالتوقعات 
الاقتصادية الأساسية، لاسيما تلك 
المرتبطــة بتقلب أســعار النفط 
والإنتاج الناشئ عن عوامل عالمية.

وبالنظر إلى الهوامش الوقائية 
المالية والخارجية الكبيرة التي 
تتمتــع بهــا الكويــت، يمكنهــا 
إجــراء الإصلاحــات اللازمة من 
مركز قوة. ومع ذلك، قد يستمر 
الجمــود السياســي فــي تأخير 
الإصلاحــات، ويعد حــل المأزق 
أمرا بالغ الأهمية لتســريع زخم 
الإصلاحات، وبالتالي تعزيز النمو 

وتنويع الاقتصاد.
وذكــر أنه ومن شــأن وجود 
إطار مالي متوســط الأجل قوي 
مع دعامة مالية واضحة أن يدعم 
ضبط أوضاع المالية العامة، ونظرا 
لحساسية رصيد الموازنة العامة 
لأســعار النفط، يمكــن أن يكون 
هدف التــوازن الأولــي الهيكلي 
غيــر النفطــي بمنزلــة دعامــة 
ماليــة مناســبة، كمــا أن تنفيذ 
سياســة ماليــة من خــلال إطار 
عمــل قوي يمكن أن يســاعد في 
مقاومة ضغوط الإنفاق الحكومي 
عندمــا ترتفــع أســعار النفــط، 
ويمنع الإنفاق المساير للدورات 
الاقتصاديــة ويضمن اســتدامة 

مكاسب التصحيح.
وتطرق إلى أنه من شأن تعزيز 
الحوكمة المالية والشفافية أن يعزز 
المساءلة ومصداقية السياسات، 
ويجب أن تهدف الإصلاحات إلى 
تعزيز تغطية بيانات المالية العامة 
وإعداد التقارير، وتعزيز الحوكمة 
المؤسســية، وتعزيــز عمليــات 
الشــراء العامة، كمــا ينبغي أن 
تشمل الإصلاحات إعادة تنشيط 
الإطــار المتكامــل لإدارة الأصول 
والخصوم لتقييم تكاليف وعوائد 
قرارات الاســتثمار والاقتراض، 
والانعكاسات المالية الكلية الأوسع 

نطاقا وبصورة شاملة.

طالب بأن تركز تدابير الإنفاق العام على تقليص فاتورة الأجور والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة وتحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة في ختام مشاورات ٢٠٢٣

مواءمة الأجور وظـروف العمل تدريجياً على مسـتوى القطاعـين العام والخاصحزمة إصلاحات هيكليـة لتعزيز إنتاجيـة العمل والنمو بالقطاعـات غير النفطية
تنفيذ إصلاحات شـبكة الأمـان الاجتماعي لضمـان الحماية الاجتماعيـة للمواطنينالاتسـاق متواصل بين سياسـات سـوق العمل المطبقة على المواطنـين والمغتربين

الموازين المالية والخارجية للكويت تعززت.. وازدادت الهوامش الوقائية

نظامنا المصرفي.. مستقر ومرن
أشــار التقرير إلى أن مؤشرات السلامة المالية 
واختبارات الضغط التي تجريها السلطات الكويتية 
تظهر أن النظام المصرفي مستقر ومرن في مواجهة 

الصدمات الشديدة، كما أن البنوك الكويتية جيدة 
الرسملة وذات ســيولة مرتفعة، وتبقى القروض 

غير المنتظمة منخفضة، والربحية تتعافى أيضا.


